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 12/12الانتخاب بالقائمة مع التفضيل وانعكاساته على العمليات الانتخابية وفق الأمر
Election by list with preference and its implications for the electoral processes 

according to the decree  10/10  

 المحور الثالث

 ليلى بن بغيلة 

 ،قسنطينة الإسلاميةللعلوم  والاقتصاد، جامعة الأميرأستاذ محاضر أ ،كلية الشريعة 

benbeghiladroit@gmail.com 

 إصلاح النظام الانتخابي في الجزائر "الواقع والآفاق"ملتقى وطني:

 -1دباغين"سطيف جامعة محمد لمين -كلية الحقوق والعلوم السياسية   92/60/9692يوم

 الملخص: 

النظام الانتخابي يعبر عن الدولة وعن مدى تفوقها في ممارستها للديمقراطية الحقيقية، وتعزيزها لمشاركة جميع      
مواطنيها في صناعة القرار وتأثيره ،فالدول المتحضرة تبني سياساتها العامة وبرامج وأهداف مؤسساتها ،مقترحات مواطنيها 

مشاركاتهم فكيف بالعملية الانتخابية التي هي أساس التمثيل والتأثير،فلا يمكن فصل المجتمع وأفراده عن ومبادراتهم و 
العملية الانتخابية، فكلما كان الممثلين من اختيار ناخبيهم كلما كانوا فاعلين نحو العطاء والعمل الجاد ،وكلما أثبت 

 ه السياسي العام.المجتمع وعيه الديمقراطي نجح في وضع مؤسساته ونظام

 إن مسألة اختيار النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي ،وهي مسألة سياسية بالدرجة الأولى و   
ليست سؤالا فنيا يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين أن يقدموا إجابة صحيحة واحدة عليه ،وغالبا ما تكون المصالح 

الدائم في اعتبارات اختيار النظام الانتخابي، لهذا فالنظام الانتخابي القائم على القائمة المفتوحة يعطي السياسية هي العامل 
مجالا واسعا وأكثر حرية للناخبين، في اختيار مرشحيهم والمعرفة بهم، وقربا لاحتياجاتهم ،وتعزيزا للمشاركة بين المرشحين 

 ين والأعضاء المشكلين للمجالس المحلية والوطنية، من مختلف الأطياف وفلا يقتصر على ترتيب حزبهم ،بل يتنوع الفائز 
 الأحزاب السياسية.

 الانتخاب ،المعامل الانتخابي ،الاقتراع النسبي ،الانتخاب بالقائمة ،الانتخاب الفردي: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The electoral system expresses the state and the extent of its superiority in practicing true 

democracy, and its promotion of the participation of all its citizens in decision-making and its 

influence. Civilized countries adopt their general policies, programs and goals of their 

institutions, the proposals of their citizens, their initiatives and their participation, so how 

about the electoral process that is the basis of representation and influence, so society and its 

members cannot be separated from The electoral process, the more representatives are chosen 

by their voters, they will be effective towards giving and hard work, and the more society 

proves its democratic consciousness, it succeeds in establishing its institutions and its general 

political system 

The issue of choosing the electoral system is one of the most important decisions for any 

democratic system, and it is primarily a political issue, and it is not a technical question that a 
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group of independent experts can provide a single correct answer to, and political interests are 

often the permanent factor in the considerations of choosing the electoral system for this. 

Based on the open list, it gives voters a wide room and more freedom in choosing their 

candidates, knowing them and being close to their needs, and enhancing participation among 

the candidates, so it is not limited to the arrangement of their party, but the winners and 

members of local and national councils from different sects and political parties 

Keywords:  

 Election, electoral factor, proportional voting, list voting, absolute majority the single 

franchise 

 مقدمة:

تشكل إحدى الأسس الهامة جدا التي تؤثر في كيفية عمل نظام الحكم في بلد ما لم  إن النظم الانتخابية  
تجر العادة على التطرق لها في الدستور بصفته المصدر الأعلى للقانون ،إلا أن ذلك التوجه بدأ يتغير 

تغيير أحكام الدستور أو تعديلها أصعب بكثير مما يترك للقوانين في السنوات الأخيرة ،فعادة ما يكون 
العادية ،إذ عادة ما يتطلب ذلك موافقة أغلبية خاصة من أصوات الهيئة التشريعية ،أو استفتاءا عاما أو 

 وسائل أخرى مشابهة لإقراره بما يحصن تلك النظم من التلاعب بها وتعديلها بسهولة.
م الانتخابي مازالت تحدد على الأغلب من خلال القوانين العادية بما يمكن من إلا أن تفاصيل النظا    

تعديلها من خلال الأغلبية البسيطة في الهيئة التشريعية، وقد تجعل ذلك من النظام الانتخابي أكثر مرونة 
خطورة واستجابة للمتغيرات في الرأي العام والمتطلبات السياسية ،إلا أنه في نفس الوقت ينطوي على 

 تتمثل في تمكين أية أغلبية في البرلمان من القيام بتعديل النظام بشكل منفرد لما يفيد مصالحها السياسية.

لا بد للنظم الانتخابية أن تتلاءم مع المتغيرات الحاصلة مع مرور الزمن، وذلك لمواجهة الاحتياجات     
وتشريعيا ،لذلك فمن الأجدر تشكيل النظام  الجديدة والتماشي مع الميول المستجدة سياسيا وديمغرافيا

، وتماشيا مع ما عرفته الحياة السياسية في الجزائري ة على أكمل وجه ممكن منذ البدايةبصورة صحيح
،وما تضمنه من  2222من مستجدات ،على مستويات مختلفة منها خاصة التعديل الدستوري لسنة 

للنهوض بمؤسساته الدستورية ،وفرض رقابته للمحاسبة نصوص تدعم المشاركة السياسية والفعلية للشعب 
 على إتباع أسلوب الانتخاب بالقائمة المغلقة مع الأفضلية و للنص 21/21الأمر والمساءلة الجادة، حاء 

الثقة المفقودة لإجراء العمليات الانتخابية التي عرفت  عودةفي هذا الأمر رغبة من المشرع الجزائري ل
ما مدى استجابة هذا الإشكال المثار هنا  يكون يئة الناخبة وحتى الأحزاب السياسية ،ولعزوفا كبيرا من اله

لتطلعات الهيئة الناخبة، وهل بإمكانه تحقيق غربلة حقيقية للمرشحين بما يخدم  نمط من الانتخابال
 ؟على السواء فعلا الهيئات التشريعية والمحلية المنتخبة

تالية الضامنة للإرادة الشعبية من أن تصبح مجرد صيغ نظرية أو غير من أجل منع النظم الانتخابية ال  
مؤثرة وفاعله، أو غير قادرة على أداء المهام ،فإن الاتفاق التشريعي يجب إن يأخذ بدقه حساب مرضاة 
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والجوانب الظرفية القائمة بما فيها صورة القرار السياسي و  الوضع الاجتماعي بعناصره المؤثرة، كالإنسان
ذلك فإن تلك الجوانب لا يمكنها أن تبطل أو تلغي أو   ك العناصر وغيرها تعتبر في غاية الأهمية ،ومعتل

تستثني المبادئ التي تقضي بإجراء عمليات انتخابية حرة ونزيهة ،بما فيها حق الإنسان للتصويت السلبي 
 والاقتراع فيها على قدم المساواة و أو الإيجابي، والاحتفاء بانتخابات دورية وحقيقية  شاملة للجميع ،وسرية

 احترام حقوق الإنسان ؛ وحيادية الإدارة الانتخابية والسيطرة القضائية لضمان الانتظام في القوانين و
لانتخاب 1 ،إضافة إلى حاجة النظام الديمقراطي الناشئ إلى انتقاء نظام انتخابي معين الأنشطة الانتخابية
 سلطته التشريعية .

مها الأساسي تعمل النظم الانتخابية على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات في مفهو   
الأثر الذي من الممكن أن يتركه إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب والمرشحين المشاركين فيها، 

يق العدالة في وتطبيقه لحساب أصوات المرشحين وإعلان النتائج في تحق ،تشريع نظام انتخابي معين
 على حركة الناخبين تجاه صناديق الاقتراع، وفي تكرار ذلك الاتجاه و ،توزيع المقاعد البرلمانية والمحلية

 لة حقوق وحريات الإنسان.أأثره أيضا في النظام الاقتصادي والسياسي للدولة ومس

 وطرق تحديد نتائجهالانتخاب  سلوب:أالمحور الأول 

الانتخابية صياغة القوانين وفقا للظروف السياسية، ومن أهم عوامل نجاحها الاستقرار تتطلب العملية     
التشريعي، وعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط بدقة عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، وحياد 

لقوى المتواجد في الجهة المشرفة على العملية الانتخابية، وتجسيد التمثيل الحقيقي ليعكس جميع الفئات وا
 ولاشك أن هناك عدة عوامل مؤثرة في الانتخابات من أهمها التطورات السياسية والاقتصادية و .المجتمع

وتمثيل ،المعارضة  الاجتماعية والثقافية، والتجارب الانتخابية، وطبيعة النظام السياسي، وحجم تأثير
ى استقلالية القضاء للفصل ومدملية الانتخابية الأحزاب السياسية، إلى جانب الهيئة التي تشرف على الع

 2في الطعون 

إذا كان الانتخاب يمثل أهم جوانب الحياة الديمقراطية وأخطرها ،فإن الجزء الأكثر من هذه العملية هو    
الأسس والأساليب التي تتبناها الأنظمة المختلفة، لتحقيق الغاية الرئيسة من تبني الانتخاب لتحقيق 

ا مع ما ذهب ة، وأسس وأساليب الانتخاب مختلفة ومتعددة في تفصيلاتها و إجراءاتها وتماشيالديمقراطي
تقييد حق الانتخاب بشروط معينة كتوافر نصاب ،أين يتم  الاقتراع المقيدب لو أسنجد  إليه الفقه الدستوري 

هذا النوع من  .ة معينة،أو أن يكون منتميا لطبقة اجتماعي 3مالي معين أو قسط من التعليم أو الاثنين معا
، لهذا تتجه الغالبية العظمى من 4الاقتراع هو في طريق الزوال لأن الغاية منه تقليص السيادة الشعبية
 .الدول اليوم لتبني أسلوب الانتخاب العام ،بما يوفره من مشاركة واسعة
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 :نمط الاقتراع في النظام الانتخابي الجزائري تطور  /أولا

ض على إذا كان الاقتراع العام قد ساد في معظم دول العالم إلا أن هذا لا يعني انتفاء قيود معينة تفر     
الاقتراع العام يعرف تعريفا سلبيا حيث كلما كنا أمام نظام انتخابي لا ، فالشخص لممارسة حق الانتخاب

تلك الشروط التنظيمية، أو  فلا تعتبر من الشروط الخاصة ،يشترط شروطا خاصة ،كنا أمام اقتراع عام
تلك التي تعلق ممارسة حق الانتخاب ببلوغ سن معينة أو التمتع بجنسية الدولة، أو التمتع بكامل قواه 

 الجنسيةبالتي تتعلق  مثلالهذا فإنه لا يتعارض مع تقرير الاقتراع العام اشتراط بعض الشروط  العقلية،
حقوق السياسية وعلى رأسها حق الانتخاب، لأن ممارسة هذه من الطبيعي أن يحرم الأجانب من مباشرة الف

سن الرشد السياسي يضا أ ،5الحقوق مقصور على الوطنيين وهذا لا يتعارض مع مبدأ الاقتراع العام
والذي يمكنه من ممارسة حق الانتخاب في تدبير بعض  تفترض اكتمال النضج السياسي لصاحبها،

 .6الأمور السياسية

لنظام الانتخابي في الجزائر تطورا، وهذا تماشيا مع طبيعة النظام السياسي ففي ظل دستور اعرف لقد     
وبالأحادية  ،كان النظام الانتخابي متأثر بالفكر الاشتراكي في ممارسة السياسة 1699ودستور  1693

في النظام  عرفت الجزائر تحولا 1669و 1696ي الحزبية، وبالانتقال إلى التعددية الحزبية وفي ظل دستور 
الانتخابي، فتم تكريس حق الانتخاب وحق الترشح أو ضمانات سلامة العملية الانتخابية وان لم تسمح 

 .وحل المجالس المنتخبة بتقييم مدى فاعلية النظام الانتخابيآنذاك ،الظروف السياسة وحالة الطوارئ 

ذلك  و غلبية النسبية والأغلبية المطلقة،في حين عرف النظام الانتخابي الجزائري أسلوبين هما نظام الأ   
الملاحظ أن المشرع لم يستقر على نمط انتخابي واحد، فقد ف مع إبراز تطور المنظومة القانونية الانتخابية،

تم اعتماد في البداية نظام الانتخاب الفردي ثم نظام الأغلبية والنسبية، ولم تكن مزايا وعيوب النظام 
بقدر ما كانت مرتبطة بالظروف السياسية التي كانت  ،المجالس والكفاءة اللازمة الانتخابي مرتبطة بمهام

نظم الانتخابات في الجزائر المستقلة إلى قانون  93/296انطلاقا من أول مرسوم ، 7تمر بها الجزائر
 . 21/21الانتخابات 

ي والذي صدر في ظل يعد أول قانون انتخابي جزائر  92/29هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم   
 المتضمن قانون الانتخابات 96/13قانون ،ف،وفي ضوء النهج الاشتراكي والأحادية الحزبية  1699 دستور

 69/29،وفي ظل التعددية الحزبية والانقسام السياسي، ثم جاء الأمر 1696والذي صدر في ظل دستور
بالإضافة إلى  ،24/21وجب القانون بم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمعدل

بذلك عرف الإطار ، 21/21وأخير الأمر 19/12،ثم القانون العضوي 12/21القانون العضوي رقم 
به النظام السياسي  القانوني الانتخابي اختلاف مرتبط بالتطور التاريخي والسياسي والإيديولوجي الذي مر

النصوص القانونية، ومدى انسجامها مع التطبيق مختلف الدستوري الجزائري ،وهذا يتبين من خلال و 
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الميداني الذي من خلاله سجل عدم نجاح المشرع في الاستقرار على نظم انتخابي، وخاصة في ظل 
وعليه كان التعديل دائما يتعلق بالقوائم الانتخابية والترشح، التقسيم الانتخابي وسير ، الأزمة السياسية

نزاهة لضمان لإشراف القضائي على الانتخابات، أنماط الاقتراع ،االانتخابية العملية الانتخابية، والحملات 
  .8وشفافية الانتخابات

كان من الطبيعي أن يتضمن الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية خاصة تغييرات كثيرة وتشريعات     
السياسية ،ومن جهة أخرى  جديدة من زاوية مناخ ما بعد الحراك والمطالب السياسية التي تطرحها القوى 

،الذي يشكل المرجعية القانونية لعملية الانتخاب وما تضمنه من تكريس  2222التعديل الدستوري لسنة
 لحق الشعب في التعبير عن إرادته .

الواحد الصرف ومتعدد الأسماء ونمط الاقتراع  الاسمبعد تراوح بين تطبيق نمط الاقتراع بالأغلبية على ف 
تدى المشرع الجزائري إلى الأخذ بنمط التمثيل التناســـبي  في أبسط صورة من صوره المتعدّدة  المختلط، اه

ـــر  بداية منمعمّما له لكل المجالس  ما عدا مجلس الأمة  مع  بديل لتحقيق توسيع التمثيلك، 69/29الأمـ
 .تقييده

 تقوية العمل الحزبيل سلوب القائمـــة المغلقةأثانيا:

تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبيا ،فيقلل بذلك من عدد الدوائر  هيتم في الانتخاب بالقائمةنظام  
فقد يخصص لكل دائرة عدد من النواب يتوافق وعدد  الانتخابية فليس شرطا أن تكون الدوائر متساوية،

ين الأسماء المدرجة ضمن فيقوم المنتخبون باختيار المرشحين من ب سكانها يجري انتخابهم في قائمة،
 :القائمة أو القوائم الانتخابية، التي تختلف باختلاف الأنظمة ويطبق هذا النوع في عدة صور

أو إجراء  فيها يخير الناخب بين إحدى القوائم المتنافسة دون شطب فيها،:نظام القائمة المغلقة/2
 لمتزاحمة دون المساس بمضمونها.أي تعديل عليها، فيتوجب على الناخب أن يصوت لإحدى القوائم ا

الناخب غير مقيد بقائمة واحدة بل له الحرية في أن يشكل القائمة التي :نظام القوائم مع المزج/1
يراها مناسبة من بين القوائم المتنافسة، فيكون له الحق في تكوين قائمة خاصة يمزج فيها بين أسماء من 

 9يختارهم من المرشحين من جميع القوائم
يكون للناخب أن يختار قائمة واحدة مع حريته في إعادة : نظام القوائم المغلقة مع التفضيل/3

ولا يتعدى إلى مرشحين من قائمة أخرى ،وبذلك يمارس الناخب قدرا من  ترتيب الأسماء الواردة بها،
ظام القائمة مع الحرية لا يتمتع به في ظل الانتخاب بالقوائم المغلقة ،ويرى الأستاذ "جورج بيردو" أن ن

التفضيل لا يكون له جدوى إذا كان نظام الانتخاب المطبق هو نظام القائمة على أساس الأغلبية ،لأن 
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هذا النظام يؤدي إلى فوز جميع الأعضاء المدرجين في القائمة ،ولا يكون للتفضيل أي دور بعكس الحال 
  10إذا جرى الانتخاب على أساس التمثيل النسبي".

(، ويتم انتخابه مباشرة مثل 1+ %52هنا حصوله على الأغلبية المطلقة) المرشحيشترط لفوز 
نظام الفائز الأول أو نظام الجولتين، وفي حالة عدم حصول أي مرشح على أغلبية مطلقة لتحديد الفائز 
يتم استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل رقم تفضيلي أولا من العد ويتم فحص أوراق اقتراعه حسب 

ضيل الثاني وتنسب عندئذ للمرشحين الآخرين الباقين في الترتيب وتتكرر العملية هذه حتى يحصل التف
 أحد المرشحين على أغلبية مطلقة ليتم انتخابه.

يرجع الأخذ بنوع دون الآخر من بين الأنواع الثلاثة السابقة للانتخاب بالقائمة في النظم الانتخابية     
ومقدار ما تريد تحقيقه من تماسك و  ،لتي ترغب هذه النظم في منحها للناخب،إلى مدى الحرية ا المختلفة

وسلطة  ،إذ أن الأمر يستلزم توازنا بين حرية الناخب في التصويت إحكام في أنظمة الأحزاب السياسية،
 الأحزاب السياسية في إعداد القوائم بالطريقة التي تحقق لها التنسيق بين مختلف الدوائر الانتخابية.

 :من بين ما يتميز به نظام الانتخاب بالقائمة نذكر

يضاعف من حقوق الناخب إذ يسمح له في اختيار عدد من النواب بدلا من نائب واحد، هذا من 
 . شأنه أن يشجع هيئة الناخبين على الإقبال على الانتخابات نظرا لأهمية الناخب وصوته

ى الحد من تدخل الإدارة بالضغط على الناخبين كبر الدائرة الانتخابية في هذا النظام يعمل عل
بالتصويت لمصلحة فئة معينة، كما أنه يعمل أيضا على الحد من نفوذ المال على الناخبين ودوره في 

 شراء الأصوات الانتخابية.
يجعل هذا النظام اهتمام الناخب منصبا على المسائل العامة لا على الأمور المحلية الخاصة 

فيتخلص بذلك النواب من الوصاية التي  بذلك أكثر تلاؤما مع النائب ممثلا للأمة بأكملها، بدائرته، فيكون 
 11يفرضها الناخبون عليهم في نظام الانتخاب الفردي

يكفل العدالة ،إذ يسمح بتمثيل الاتجاهات المختلفة للرأي العام ،وكذلك فئات الشعب وطوائفه 
 .12ثيل النسبي ،وهو ما يرجح الأخذ بهالمتباينة ،خاصة في نظام القوائم مع التم

وعلى الرغم من المزايا التي يتمتع بها نظام الانتخاب بالقائمة إلا أنه وجه إليه سهام النقد كغيره من   
 النظم الانتخابية ،والتي يمكن إجمالها في:

يبقى يظهر هذا النظام فاعلية الأحزاب في اختيار المرشحين ويقلل من دور الناخبين الذين لا 
إذ أنها غالبا ما تعمد إلى وضع الأسماء اللامعة في أول  أمامهم إلا ما قدمته لهم الأحزاب السياسية،

 .القائمة مستدرجة بذلك الناخبين للتصويت لمصلحتها
عدم معرفة الناخب لكل المرشحين في كل القوائم من شأنه أن يحد من حرية الناخب المطلقة في 

 ختيار إما عشوائيا أو أن يكون مبنيا على التأثر ببعض الآراء.اختيار ممثليه ،فيكون الا
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مما يشكل عدم  ضعف صلة النواب بدوائرهم في هذا النظام، نظرا لكبر واتساع مساحة الدائرة،
 قدرة النائب الإلمام بمشاكل وأحوال دائرته الانتخابية.

ى تقييد أو الحد من حرية يؤخذ على نظام الانتخاب بالقائمة في بعض الأنظمة، أنه يعمل عل
ويصبح الترشيح متاحا للأحزاب السياسية والمنتمين إليها،ومن ثم تنعدم فرص  الترشح أمام المواطنين،

المستقلين لأنه من مقتضى الانتخاب بالقائمة أن يدرج اسم المرشح في القوائم المعدة بمعرفة الأحزاب 
ي وقوعه من خلال قوانين الانتخاب، حيث منح وهذا ما سعى المشرع الجزائري إلى تفاد13السياسية

،للقوائم الحرة من الدخول في المنافسة ولكنه قيدها بمجموعة من الشروط لا بد  21/21الفرصة في الأمر
 من مراعاتها لدى الترشح. 

إذ  يعطي هذا النظام الأحزاب القوية احتكارا يفوق حجمها على حساب مصلحة الأحزاب الأقلية،   
،مما يضطرها إلى اللجوء فوز بجميع مقاعد الدائرة دون أي حق في التمثيل للأحزاب الصغيرة يجعلها ت

 .إلى الائتلاف مع أحزاب أخرى لتشكيل كتل انتخابية
وعلى الرغم من هذه الانتقادات التي تنسب إلى نظام الانتخاب بالقائمة فإن مزاياه لو تحققت لرجحت  

 كفته كنظام انتخابي مميز .
أثبتت التجارب العملية أن نظام الانتخاب الفردي يعتبر أكثر الأنظمة الانتخابية صلاحية في معظم  لقد  

عد نظام  أن ما يتفق عليه الفقه الدستوري هو غير فضلا عن كونه أكثر الأنظمة ديمقراطية، دول العالم،
يح لكل الأحزاب والاتجاهات خير نظام يحقق العدالة ،فيت 14الانتخاب بالقائمة المقترن بالتمثيل النسبي

  15السياسية في الدولة تمثيلا عادلا في البرلمان ولا سيما في الانتخابات العامة

 في الجزائر المحور الثاني: انعكاسات أسلوب الانتخاب بالقائمة مع التفضيل على العملية الانتخابية 

إن عملية تشريع وتنفيذ نظام انتخابي ما يتطلب من القائمين عليه إيجاد وخلق التوافق بين القانون    
ورغبة الناخب أولا، والعمل على استجلابه مع الاعتراف بوجود العديد من المضادات التي تقيد حق 

ع الإقرار بأنه ليس المواطن في الحصول على نظام انتخابي وحسابي مميز يتوافق مع هذه الرغبات ،وم
ثمة نموذجا انتخابيا فريدا من نوعه أو كاملا في حد ذاته ،ولكن هناك أنظمة انتخابية مختلفة يجري 

 . 16استخدامها لتحقيق الأهداف المقررة لها من قبل القوى الوطنية السائدة في مكان محدد وزمان معين

ـــار ،اطن فـي المشـــاركة السياســـية الأساس في الانتخاب هـو الحـق المشـروع لكـل مـو  إن    وحقـــه فـــي اختي
ــن يمثله أومـــن يحكمـــه  ــة  أهمويصــبح حــق المشــاركة السياســية مــن  مـ الحقــوق التــي تتضـــمنها الأنظمـ

ــت الحاضـــر، ويـــري المفكرون  الديمقراطية  أوالحكـم لـيس امتيـاز  أنوالسياسيون منذ قـديم الزمـان  فـــي الوقـ
 إرادةيعمل وفق  أن ،هو تفويض من الشعب للحاكم فـي كـل نظام حكم معين ،وإنماحق ممنوح لأي كان 

   .17الشـعب لأنـه قـد منحـه هـذا الحق
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 السياسية باحز علــى الأ لتطبيق نمط الاقتراع بالقائمة مع التفضيلالآثار المفترضة :أولا

إن اعتماد المشرع ، فلأن الأحزاب السياسية أولى أدوات تأثير أنماط الاقتراع على الحياة السياسية   
  الجزائري لنمط التمثيل التناسبي أدّى بالضرورة إلى اعتماد نظام القوائم ،فيما يخص شكل القوائم و ترتيبها

ترتيب فيها لا في مرحلة إيداع الترشح أي  شكلها المغلق ،أثناء عملية توزيع المقاعد تغير فيبحيث يمنع 
ل حرية في كوبهذا الشّكل يسحب من الناخب ، الوفاة أو حصول مانع قانونيكاستثنائية إلا في حالات 

،فإنه لا يعدو  ان محمودا من الناحية العمليةكترتيب المترشحين حسب ميوله، هذا الغلق في القوائم وإن 
ما تريد في ترتيب كالتي تتحكم  النـاّخب إلى الأحزاب وهيئاتها العامةأن ينقل اللـعّبة التنافسية من يد 

ان صوته كما هي،حتى و إن كوفرضها على الناخب الذي يرى نفسه مجبرا على التصويت عليها ،القوائم 
سوف يمكن من لا يميل إليه من الفوز بمقعد نظرا لأنه في قائمة حزبه الشيء الذي يمكّـن الأحزاب من 

تظهر السلطة التقديرية الواسعة لقيادات ،ف قد لا تتمتع بشــعبية أو زبونية ســـياسية س قــــوائمفرض رؤو 
الحزب فـي هذا الشأن، ويبرز تبادل المصالح فيه، ويستعمل اسم الحزب ومكانته للفوز بالرغم من قلة 

 إذاوعن مبادئه الشخصية الكفـاءة أو سـوء السـمعة، ويمكن أن يتخلى المترشح عن علاقته بناخبيه، بل 
استلزم الأمر حتى بعد انتخابه طمعـا فـي إعادة ترشيحه من طرف ذات الحزب مستقبلا، فهو يقدم ولاءه 

في المناورات  لكن ومن جهة أخرى تؤمن القوائم المغلقة من الوقوع18التام للحزب وفق هذا المفهوم
 .لقوائم المنافسة أو الخصومقطع رؤوس اكالسياسية التي تسمح بها القوائم المفتوحة 

 هما نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي بأسلوبين اثنينيتم في الغالب د نتائج الانتخابات يتحدإن    
هذان النظامان يتعلقان إذن بنتيجة الانتخابات وليس بإجراء التصويت، وبالتالي فإن أيهما سيطبق سوف 

 .شحينيؤثر على كيفية توزيع المقاعد على المتر 

  Le system majoritaire أ/ نظام الأغلبية

نظام الأغلبية يفوز المرشحون الحاصلين على أغلبية الأصوات في الدائرة بالانتخابات أما من يليهم في   
ويستوي في ذلك أن يكون الانتخاب فرديا أو  من المرشحين في الترتيب فلا يحصلون على شيء،

،وهو النظام الأكثر بساطة في التطبيق وأقدمها استعمالا ،وهو الأقرب لتنفيذ وظيفة الانتخاب  19بالقائمة
 92الأولى المرتبطة باختيار الحكام حيث ظهر في بريطانيا وهو يحظى إلى وقت قريب بتأييد أكثر من 

 .20بلدا في العالم

 ة بما يوفره من إمكانيات التعاون وويقال أن نظام الأغلبية يحقق الانسجام داخل المجالس النيابي   
التوافق الشيء الذي يبعد عنها الصراعات التي تؤدي في غالب الأحيان إلى تعطيل عملها، هذا فضلا 

 .على بساطة الانتخابات في ظله إلا أنه لا يكون في صالح الأحزاب الصغيرة
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الفوز فقط لمن حصل على الأغلبية إلا أنه يبدو أقل ديمقراطية من نظام التمثيل النسبي، حيث يكفل    
من الأصوات، دون إقامة أي وزن للأصوات الأخرى ،سواء كانت فرديةّ أو حزبية مما يجعل الفائز 
يحصل على كل المقاعد استنادا إلى القاعدة أن الفائز يكسب الكل، وهو بهذا يؤدي إلى ظلم الأقليات 

وإنما كل ما تستطيع تحقيقه هو الحصول على  ية،التي لا تتمكن في أغلب الأحيان من الفوز بالأغلب
نسبة بسيطة من الأصوات دون أن تؤهلها إلى اكتساب مقعد، الأمر الذي يمهد للأحادية التي تعتبر 

 .مقدمة الاستبداد

 .ويأخذ نظام الأغلبية إحدى الصورتين الرئيستين: الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية أو البسيطة  

حيث نجد أن الأنظمة السياسية التي  ه الدستوري بين نظام الأغلبية ونظام الثنائية الحزبية،ويربط الفق  
وفي أغلب الأحيان الأغلبية البسيطة على درجة واحدة  تسود فيها الثنائية الحزبية تأخذ بنظام الأغلبية،

الانتخاب الفردي المقترن  كما هو الحال في بريطانيا التي تعد نموذجا للثنائية الحزبية، وعلاقتها بنظام
 22ةنظام التمثيل النسبي يميل إلي إيجاد أحزاب متعددة ومستقلو  21بنظام الأغلبية البسيطة

 يهيئ الفرصة للأحزاب لوجود أغلبية متجانسة ومتماسكة في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، و  
زاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة يؤدي إلى الاستقرار الحكومي، ولكنه قد يؤدي إلى هيمنة الأح

الفقه د ويؤك ،رغم انه قد يكون مجموع الأصوات التي حصلت عليها تفوق أصوات الحزب الفائز بالأغلبية
لا يمكن تصور تطبيقه إلا في ظل الانتخاب بالقائمة، أين  نظام التمثيل النسبي أنعلى الدستوري 

أي بين الأغلبية  ،وفيه توزيع المقاعد بين القوائم المتنافسة23كبيرة  يفترض تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية
 .أما في الانتخاب الفردي فلا يمكن ذلك لأنه يدور حول منصب واحد يتعذر تقسيمه والأقلية

ن اعتماد نظام الاقتراع النسبي في الجزائر يمكن أن يفسر التعددية الحزبية المشكلة للخريطة الحزبيـة  إ
الفوز بمقعد واحد على الأقل في البرلمان عن طريق الانتخاب النسبي على القائمة وجهـت إرادة فإمكانية 

غير  .الطبقة السياسية لتأسيس أحزاب جديدة لأجل هذا الهدف، والأمر كذلك بالنسبة للانتخابات المحلية
هـذه التعددية  كـبحيالمتضمن نظام الانتخابات مكـن أن  19/12أنه وبصدور القانون العضوي رقم ب

للانتخابات المجلـس  %5و للانتخابات المحلية، %9المفرطة، فبالإضافة إلى وجوب تحقيق عتبة 
مـن  64و 93الشـعبي الوطني من الأصوات المعبر عليها للدخول في توزيع المقاعد، تضـمنت المادتـان 

الانتخابات الأخيرة حتى تعفى القائمة من أصوات الناخبين في % 4القـانون ضـرورة الحصول على نسبة 
ليضيف في المادة  الحزبية من جمـع التوقيعـات المقررة للترشح للانتخابات المحلية والتشريعية على التوالي

ضيهاّ القانون، يـجب أنُ تزّكى صراحة تفضلا عن الشروط الأخـــرى التي يق 21/21من الأمر  199
هذا القانون العضوي بالنسبة للانتخابات المـحلية من طرف حزب أو  من 199ةالقائمة المذكورة في الماد

 يغ التالية:عدة أحزاب سياسية، أو مقدمة بعنوانّ قائمة حرة، حسب إحدى الص
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من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلالّ  الانتخابات المـحلية الأخيرة على أكثر من أربعة في  
 المترشح فيها،  ةا في الدائرة الانتخـــابيمن الأصوات المعبر عنه % 4المائة 

ــخــبين، على الأقــل، في المجــالس الشعــبــيــة نتن طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر علىّ  عشرة ممــ اا مـ
 المـحلية للولاية المعنية

ين أعلاه في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكور  -
تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة  أو

توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص  52نفإنه يـجب أن يدعمها، على الأقل، بخمسي
لكلا الانتخابات التشريعية  %5 أبقى المشرع على شرط العتبة بحيث جعلهاو . كل مقعد مطلوب شغله

احتمال عدم فوز أي قائمة مترشحين على نسبة خمسة   169و195،ولكنه أضاف في المادة  24والمحلية
 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها ،حينها تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد . 

 وذلك  استخراج المعامل الانتخابيب القوائم المتنافسة يتم توزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي بينو    
 بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها، على عدد المقاعد المراد شغلها في الدائرة الانتخابية، و

الذي يمثل الحد الأدنى اللازم لأية قائمة بغية  النتيجة المحصل عليها هي التي تسمى المعامل الانتخابي،
وتأسيسا على ذلك يتم توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم بقدر  مقعد، الحصول على

   25عدد المرات التي تحصل فيها كل قائمة على القاسم الانتخابي

إن الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة من القوائم الانتخابية، أيا كانت الطريقة المتبعة في توزيع  
المقاعد، فإن خارج القسمة سوف تكون هناك بعض الأصوات حصلت عليها إحدى القوائم ولم تستفد منها 

د  من الأخذ بطريقة لا بف ،فهذه الأصوات المتبقية إذا كان التوزيع على مستوى كل دائرة انتخابية
 . 26ستخدم نظام الباقي الأقوى تالمتوسط الانتخابي، ثم 

وبما أن المشرع الجزائري تبنى أسلوب الانتخاب مع التفضيل، فقد قطع بذلك على الأحزاب السياسية     
اعتماد أسلوب التضليل الممارس من خلال وضع على رأس القوائم شخصيات ذات كفاءة عالية موثوق و 

ب في فوزها ،مع دس إن صح التعبير ضمن القائمة شخصيات انتهازية تسعى لخدمة مصالحها مرغو 
القوائم المتقدمة على جملة من الشروط يتعين على  21/21بدلا عن المصلحة العامة ، لهذا نص الأمر 

 مراعاتها:للانتخابات، تحت طائلةّ رفض القائمة، 

الترشيــحات للمترشحين (  1/2تخـــصص على الأقل نصف )أن و  مبدأ المناصفة بين النساء والرجال،  
 مترشحي القائمة على الأقل، مستوى (  1/3أن يكون لثلث ) الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، و

 جامعي.
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يعود إلى الخلط الواقع والخاطئ في في القوانين السابقة ن عدم اشتراط المؤهل العلمي في المرشح إ    
 وطغيان الأول على الثاني و،ا لهجانب الاجتماعي للنيابة البرلمانية والجانب السياسي نفس الوقت بين ال

وعليه يرتبط شرط المؤهل العلمي بكفاءة أداء المجالس المحلية، ولاسيما في ظل التحديات  ،طمسه له
 . الهيمنة العمرانيةالراهنة ودورها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستثمار والبيئة و 

والقيام بمصالح التشريع والرقابة وضرورة ،وعلى مستوى البرلمان تحديات تتعلق بالسياسة الخارجية    
 .تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومصلحة الدائرة الانتخابية أو الجماعة التي ينتمي إليها

 ضرورة لاشتراط المؤهل العلمي أو المستوى مع ذلك ذهبت بعض التشريعات في بعض الدول إلى أنه لا
العلمي لأن ذلك لا يتفق مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الحق والمجالس المنتخبة، فإنه يتركٕ  

للناخب الذي يمكنه أن يختار من يمثله ويحقق ،ذا كانت المهام تتطلب مستوى علمي للعضوية إالترشح، 
 27السياسية له مصالحه إلى جانب دور الأحزاب

اشتراط المؤهل العلمي لتفعيل دور المجالس  ولأول مرة المشرع الجزائري  الرغم من ذلك نص لىع  
 لة للأحزاب وحدها، كما هو الحال بالنسبة لمشاركة المرأة  وأالمنتخبة، ولو بشكل تدريجي وعدم ترك المس

الوسيلة الوحيدة لتدعيم المجالس المنتخبة كما تعتبر  .هو ما يمكن تجسيده كذلك بالنسبة للمؤهل العلمي
بالكفاءة العلمية، وهو ما ينعكس على تفعيل دور هذه المجالس المحلية على مستوى التنمية أو المجالس 

ن تحديد أ ، كماالوطنية وهو ما يدعم الدور التشريعي والرقابي، مناقشة السياسة العامة الداخلية والخارجية
، وهذا ما يجعل النائب في استقلالية في أداء تجديدلتداول واللتكريس  فيه دتين،فترة النيابة للعضو بعه

 .والتي تتطلب تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة،نزعة العاطفية ٕالعن  امهامه وبعيد
أهم الإشكالات التي قد تحدث عند احتساب  21/21أما بالنسبة لكيفية توزيع المقاعد فقد حدد الأمر 

 صوات فنص على :الأ
 16٤و 161يتم توزيــع المقاعد المطلوب شغلها عن كلّ  قائمة في إطار أحكام المواد  : 169ة الماد

 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية 165و
من هذا القانون العضويّ   165يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق نة في الماّدة /1 

 نةلـمبيالشروط ا
 تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي/2
المقــاعد على الــقــوائــم الــتي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المـحددة في  عبعد تــوزي/3

زة بمقاعد والأصوات التي حصلت الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائ
عليها القوائم غير الفائزة بـمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي 

وعندما يتساوى عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح  .المقاعد حسب هذا الترتيب
 .المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا
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المــقـاعد التـي تحصـلت عليهاّ  كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل  يتم تـوزيع 
يفوز بالمقعد الأخير المـحصل عليه من قبل القائمة عند تســاوي عدد الأصوات بين  .عليها كل منهم

رشحة، تفوز مت غير أنه، عند تساوي الأصوات بين مترشح و .مترشـــحـــي القـــائمة، المترشح الأصغر سنا
 28هذه الأخيرة بالمقعد الأخير المـحصل عليه من قبل القائمة

ر المعبعلى الأقــل، مــن الأصوات (% 5على نسبة خمــسة في المائة ) في حالة عدم حصول أية قائمة  
   .عنها، تؤخذ في الحـسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين

لحسبان في هذه الحالة، هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في ا  
يتم  .كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية ر عنها فيالمعب

 29 169و 196توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المادتين 
إذا كانت الانتخابات لأعضاء المجلس الشعبي الوطني ،فإننا نتبع ولتوضيح الفكرة نأخذ مثال عن ذلك 

   %5مع النسبة المقررة بالتالية العملية 
،تقدم ليوم  ،على مستوى المجلس الشعبي الوطنيمقاعد  9قوائم  تتنافس على  9فإذا كان لدينا   

 ناخب و بعد عمليات الفرز كانت النتائج التالية 15222الانتخاب 
 ظرف يحتوي عدة أوراق . 1445، أظرفة فارغة   2425أوراق مشطبة   1132راق الملغاة ، عدد الأو 

   1222،   )ث(  :  1322، )ت(:      2322،  )ب( :    3522تحصلت القوائم على :   )أ( :      
      322)ه(:            492) د(:                622)ج(:  

 صوت  12222 عنها هي :بداية نبحث عن  الأصوات المعبر  
 التي تسمح للقوائم بالدخول للمنافسة على المقاعد محددة كما يلي :%  5  هذه النتيجة تكون نسبة 
 (22212x 5% )  =522وت .ص 

 قوائم فقط بالمنافسة و تقصى بقية القوائم الأخرى . 5و هذا ما يسمح لــــ 
 ،أ،ب ،ت ، ث ،ج ،و القوائم المتنافسة هي

 . % 5حققت نسبة  التيحصلت عليها القوائم  التي الأصواتاب كل ولا : حسأ
 صوت .6222=3522+2322+1322+1222+622

ثانيا : حساب المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها، هو       -
حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة من الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم 

 صوت . 1152=9÷ 6222 إذن المعامل الانتخابي هو :،   %5تتحصل على نسبة 
 .الأقوى حساب بقية الأصوات للمنافسة على الباقي و  توزيع المقاعد 

 صوت .  43مقاعد و يبقى لها  3= 1152÷  3522 /أالقائمة  
 صوت. 2  مقعد و يبقى لها  2= 1152÷ 3222 /بالقائمة  

  صوت  132 مقعد و يبقى لها  1= 1152÷1322 /تلقائمة ا 
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 صوت  43 مقعد و يبقى لها   1= 1152÷ 2221 /ثالقائمة 
 صوت 622لا نستطيع قسمتها على المعامل الانتخابي ،فلا تأخذ مقعد ويبقى لها  622القائمة ج/ 

عد امق 9مقعد من مجموع  9 هي الأقوى المقاعد الموزعة في هذه المرحلة بدون استعمال قاعدة الباقي 
 . مجلس الشعبي الوطنيبال

مقعد تحصل  1عد و تبقى امق 9 : كان عدد المقاعد الموزعة في المرحلة الأولى هو المرحلة النهائية
.ويكون التوزيع النهائي للمقاعد على ج للأصوات وهي القائمة  بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى  عليها القوائم 

 القوائم كما يلي :
  مقاعد 3 / تحصلت على أالقائمة 
 مقاعد. 2 / تحصلت علىبالقائمة 

 مقعد. 1 / تحصلت علىتقائمة ال
  مقعد. 1 / تحصلت علىثالقائمة 

 مقعد 1القائمة ج/ تحصلت على 
ثم تقسم المقاعد على المتحصلين على أكثر الأصوات في القائمة الواحدة ،وفي 30 مقعد 9المجموع   

   حالة التساوي يمنح للنساء كأولوية أولى ثم للأصغر سنا كأولوية ثانية.
 - قد يؤدي إلى ورود انقسامات في القوائم الكبيرة وفي داخل القائمة الواحدة 31إتباع هذا النظام إن   

مما 32- التنافس هنا يكون بين مرشحي الحزب الواحد مما قد يحدث انقسامات أو يؤدي إلى تمزقه داخليا
 .ي من الأصواتنتخابيؤدي أن تمتع الأقليات والأحزاب الصغيرة بقوه لا تتناسب مع تحصيلها الا

أين يمكن أن تظهر السلطة التقديرية الواسعة لقيادات الحزب فـي هذا الشأن، ويبرز تبادل المصالح فيه  
ويستعمل اسم الحزب ومكانته للفوز بالرغم من قلة الكفـاءة أو سـوء السـمعة، ويمكن أن يتخلى المترشح 

إعادة  الأمر حتى بعد انتخابه طمعـا فـي  عن علاقته بناخبيه، بل وعن مبادئه الشخصية اذا استلزم
 .ترشيحه من طرف ذات الحزب مستقبلا، فهو يقدم ولاءه التام للحزب وفق هذا المفهوم

إن ما يمكن أن يحققه أسلوب الانتخاب بالقائمة المغلقة مع التفضيل بالرغم من إجراءاته الطويلة و 
وتقديم برامج  ،لحزبي وفق قواعد موضوعية وشفافة ونزيهةتقوية العمل ادقة نتائجه المطلوبة، إلا أنه نمط ل

فعالة والعمل على تجسيدها ميدانيا ،بعيدا عن تأثير أصحاب النفوذ والانتهازيين المتصيدين  جادة و
 . للعهدات الانتخابية

 الناخبينعلــى للانتخاب بالقائمة مع التفضيل ثار المفترضة الآ:ثانيا
والتي تهدف إلى تكريس الشفافية وعودة الثقة للهيئة  21/21إن ما تضمنته مواد القانون العضوي    

يتوافق كل نظام  أوبقـدر مـا يتماثل  ،إلا الأخرمـن  أفضللا يوجـد نظـام انتخـابي الناخبة ،وإن كان 
 الأسستجــاوز تلــك  إذاام السياســي انتخـابي مـع تركيبـة سياسـية وثقافيـة محــددة لكــل بلــد، وان النظــ

، وعليه فان استخدام أسلوب فـي مـن يقـوم بتطبيقه وإنماالانتخابية فان المشكلة لا تكمن فـي النظـام 
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الانتخاب بالقائمة المغلقة مع التفضيل سيكرس لا محالة نوعا من الشفافية ويضفي حرية الاختيار ضمن 
أي شكوك حول مسألة مصادرة إرادة الناخبين، ومع كل هذه الامتيازات التي القوائم المقترحة، بما لا يثير 

يحققها هذا النمط من الاقتراع ،إلا أن تطبيقه يرتبط بتوفر مجموعة من الركائز التي تساعد على حسن 
تطبيقه والوصول به إلى المبتغى المطلوب في تشكيل هيئات انتخابية تحظى بالقبول التام من الأغلبية 

 شعبية طالما أن الاختيار كان وفق توجهاتهم ،ومع ذلك فهذا النمط يتطلب:  ال
من المعايير الدولية لتنظيم الانتخابات أن يكون النظام سهل للمواطنين ويراعي مستويات التعليم في  /1

نسبة  كل دولة ،فالدول التي بها نسبة أمية لا ينفع معها نظام مركب أو معقد بخلاف الدول المرتفع فيها
ضرورة توافر قاعدة معلوماتية لدى الناخبين ، لهذا فلا بد من التعليم وكذا يراعي الأوضاع الاجتماعية

إلى حد كبير لدى معرفة الحساب وهذه غائبة  و ،بتوفر مستوى معين من القراءة والكتابة وحس انتخابي
فعلى الجهات المعنية  الديمقراطيسائر توا في الركب وأنه خاصة فئة واسعة من أفراد الشعب الجزائري، 

ضرورة استئناف هذا العمل من خلال نشر المعلومات الضرورية حول كيفية تطبيق هذا الأسلوب، لأنه 
كما هو معلوم فإن الغالبية العظمى من الهيئة الناخبة لا تتوفر فيه قاعدة المعلومات المطلوبة لأسباب 

 مختلفة. 
، مع ما يوفره من حرية التعبير عن المرشح المفضل ،إلا أنه لأصوات التعقيدات التي ترافق احتساب ا/2

من شأنه أن يؤدي إلى توزيع الأصوات على مترشحين مختلفين ضمن نفس القائمة بما يجعل مسألة 
 الفوز بالأغلبية مسألة صعبة نوعا ما.

دقة  طول مدة فرز النتائج وإن اعتماد الانتخاب بالقائمة مع الأفضلية بالرغم من صعوبة تنفيذه نظرا ل /3
يعد من أهم الأنظمة التي تجمع بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة من شأنه أن  ،تحري صحتها

يؤدي إلى تشكيل هيئات تشريعية ترقى إلى مستوى العمل البرلماني المطلوب وفق ما يقرره الدستور 
لتبعية وتطمح إليه غالبية الشعب الجزائري ،من تشكيل برلمان يجسد إرادته الحقيقية في التشريع دون ا

 .التامة للسلطة التنفيذية وبما يعكس فعلا نوع النظام السياسي الجزائري المتبنى ،وفق ما هو متعارف عليه
يجب أن تكون محصلة ونتاج للاتفاقات والمصالح السياسية والتشريعية و مصالح   إن النظم الانتخابية

تكون فيها تلك المصالح متعارضة مع  ي الشعب أولا، ولا يمكن تجاهل تلك المصالح ،إلا في الحالات الت
   وجود عمليات انتخابية حرة ونزيهة

كما أن اختيار نموذج انتخابي لتوزيع المقاعد البرلمانية هو قرار مبني غالبا على أساس التوافق أو    
ون لا إجماع الأغلبية ومع ذلك، فإنه حتى في حالة التوافق أو إجماع الأغلبية، فانه لا يجوز تشريع قان

مع توافر العدالة في استحواذ المقاعد القانونية وفقا  ،يستند على دراسات سابقة لتحقيق تطلعات الشعب
 لترشيح المصوتين

يشبه هذا النمط من الانتخاب ،نظام الاقتراع الفردي إلى حد كبير ،فالناخب يعد قائمة المترشحين 
رارا لاختيار موقع مترشح ما على حساب الآخر ما المناسبين ،ويتحرر من سلطة معدي القائمة أحزابا وأح
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الناخب الحرية في اختيار ممثليه دون قيد  إعطاءإن لذلك فيجعله يعتمد على كفاءته ومكانته السياسية 
 .مما لا شك فيه ينتج عنه مجلسا يعبر عن التمثيل الحقيقي للهيئة الانتخابية مع ضمان كفاءة التمثيل

 خاتمة 
انتخابي يستند إلى معايير ودوافع ومبادئ محددة، ذلك أن الجهة المختصة نظام  إن تصميم أي     

بتصميم وإصـدار هذا النظام لها الصلاحية في جعله إيجابيا يستجيب لمعايير التمثيل والديمقراطية، أو 
ئ للسلطة، وبينما تتضمن الدساتير بضعا من المباد ةسياسي فئة معينةجعله سلبيا يؤدي إلى احتكار 

الدستورية والسياسـية التي يصعب تعديلها، يبقى النظام الانتخابي عرضة لهذا التعديل باعتباره صادر في 
حقيق شكل قانون فقط ولابد لنظام الاقتراع في شكله العام أن يقترب من بعض المبادئ المرتبطة بت

، بالإضـافة إلـى تحقيـق وتعزيز ، وتحقيق أهمية الانتخابات وإتاحتها للجميـعمستويات التمثيـل المختلفـة
الاستقرار والشرعية وتقوية ، لتحقيق حوافز المصالحة بتبني البرامج السياسية الفعالـة وفهمهـا وانتخابهـا

خابي المتبع من اجل وصولها وفق الحلول والبرامج البديلة، مع ثقتها في النظام الانت جالس المنتخبةالم
 تقديم الأفضل.ل

نزاهة الانتخابات بشكل رئيسي على قانون الانتخابات الذي ينظم عملية الانتخابات في تستند كما    
مراحلها المختلفة بشكل عادل وفعال, ويتيح لكل أطراف العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ومشرفين 

لابد أن ينسجم الوقوف على الكيفية التي يتم من خلالها إدارة الانتخابات والإعلان عن نتائجها، وأيضا 
مع التركيب الاجتماعي للمجتمع وعلى وضع يمكن معه تمثيل كل الفئات والجماعات المشكلة للمجتمع 

وهذا كان محل الاهتمام في مختلف القوانين  فالنظم الانتخابية تتنوع باختلاف أوضاع وظروف كل دولة.
الاشتراك في  كفل لجميع القوى السياسيةمبدأ انتخابي ي  العضوية المتعلقة بالانتخاب وعندما قرر اعتماد

الانتخابات والحصول على التمثيل النيابي الملائم والذي يتناسب مع حجمها في الحياة السياسية, وذلك 
باعتماد القائمة المغلقة مع التفضيل وبالأغلبية النسبية كنظام   21/21عندما جاء في أهم مخرجات الأمر
بحسب   سلطة والحكمعدم إفساد الحياة السياسية وإشراك الجميع في ال انتخابي للدولة ,وذلك حرصا على

 . حجمه السياسي 

إن نظام الاقتراع بالقائمة مع التفضيل يوسع نسبيا من حرية الناخب في ترتيب خياراته بين المترشحين 
تقديم وتأخير مما يقلل الصراعات على الترتيب ،فيقل الفساد في شتى أشكاله ،فللناخب كامل الحرية في 

 .ما حتى ولو كان متقدما في ترتيب القائمة مرشح إنجاحالحزب في  وفق ما يرى ،وتقل سلطة من يشاء

نجاح نمط الاقتراع بالقائمة المغلقة مع التفضيل سيأتي ثماره إذا ما تم تخفيض عدد أعضاء  كما أن
فسيا على المواطن والناخب و حقوق البرلمان للقضاء على الترهل العددي غير الموزون والمرهق ماليا ون

الشعب على السواء، وللحصول على قرار تشريعي وفق الآليات الديمقراطية المعتمدة بعيدا عن الصفقات 
 الحزبية والجانبية.
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ويبقى الأمل في تنفيذ الأمر بكل جزئياته وتفاصيله ،بما يحقق مطلب كل مواطن جزائري يطمح في 
 إلى أفاق المستقبل. ،به إلى هجر العمليات الانتخابيةالخروج من الوضع الذي ناءى 
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